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السنة 43 العدد 11785 اقتصاد

 الجزائــر- زادت خطـــورة الوبـــاء على 
الاقتصاد الجزائري مع ظهور مؤشـــرات 
عن انخفـــاض النمو وقيمـــة الدينار في 
ركود نشـــاط الشـــركات فضلا على أزمة 
تراجـــع إيـــرادات الطاقة في بلـــد يعتمد 

بصفة مفرطة على عائدات النفط.
ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد مع 
انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم 
وتوقف الشـــركات عن العمـــل، وكل هذا 
يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحـــذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم 
يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على 
نطاق واســـع، فإن اللجوء إلى الاستدانة 

الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.
وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن 
”أرقام مقلقـــة“ من انخفاض بنســـبة 3.9 
في المئة فـــي إجمالي الناتج الداخلي في 
الربـــع الأول من 2020 إلى اقتراب نســـبة 
البطالة من 15 فـــي المئة في يوليو بعدما 
ثبتت عند 11.4 فـــي المئة في نهاية 2019، 
حســـبما كشـــف منصور قديدير الأستاذ 
المشـــارك في المدرسة العليا للاقتصاد في 

وهران.

وباســـتثناء قطاع الطاقـــة، انخفض 
إجمالـــي الناتج الداخلي بنســـبة 1.5 في 
المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
مقابل زيـــادة قدرها 3.6 فـــي المئة للفترة 
نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء 

وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات 
المملوكـــة للدولـــة بخســـائر تبلـــغ نحو 
مليار يورو مـــن جراء الأزمـــة الصحية، 
حســـب تقديـــرات وزير الماليـــة أيمن بن 

عبدالرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص 
بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في 
ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات الأســـفار. 
وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها 

منذ 19 مارس.
واعتـــرف رئيس الـــوزراء الجزائري 
عبدالعزيز جـــراد بـــأن ”الجزائر تعيش 
وضعـــا اقتصاديـــا صعبا غير مســـبوق 
ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، 
إضافة إلى انهيار أســـعار البترول وأزمة 

فايروس كورونا“.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
المغرب العربي على عائـــدات النفط، مما 
يعرضـــه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 

تنويع الموارد.
النقد  صنـــدوق  توقعـــات  وبحســـب 
الدولـــي، سيشـــهد الاقتصـــاد الجزائري 
انكماشا نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع 
عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.

وأكـــد قديدير أنـــه ما لم يتـــم إجراء 
الجزائري  الاقتصاد  ”سيدخل  إصلاحات 
حتمـــا مرحلـــة انكمـــاش واللجـــوء إلى 

الاستدانة الخارجية سيصبح حتميا“.
وأضاف ”ســـيتم الحجر علـــى البلد 
وســـتفتح أبواب جهنـــم عليه وتخرج كل 

الشرور أعمال شغب وتطرف ديني“.
تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
اســـتبعد اللجـــوء إلـــى الاســـتدانة مـــن 
صنـــدوق النقـــد الدولي أو مـــن الهيئات 
الماليـــة الدولية الأخرى باســـم الســـيادة 

الوطنية.
وتحتفظ الجزائـــر بذكريات مؤلمة من 
لجوئهـــا عـــام 1994 إلى صنـــدوق النقد 
الدولي وخطة الإصلاح الهيكلي أدى إلى 
تخفيضـــات هائلة فـــي الوظائف وإغلاق 

شركات عامة وخصخصة جزء منها.
ولكن الحكومة الجزائرية أعدّت خطة 
للانتعاش الاقتصـــادي، وقررت في بداية 
مايو خفض ميزانية تســـيير الدولة إلى 

النصف.
وفـــي قانون المالية االتكميلي لســـنة 
2020 تم إقرار انخفاض إيرادات الميزانية 
إلـــى حوالـــي 38 مليار يـــورو، مقابل 44 
مليار يـــورو كانت متوقعة فـــي الميزانية 

الأصلية.

وتنبّأ الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
مبتول بأن ”يتراجـــع احتياطي العملات 
الأجنبية إلـــى 37.21 مليار يـــورو مقابل 

تقديرات أولية بـ43.44 مليار يورو“.
الحلـــول  فـــإن  الخبـــراء،  وبحســـب 
متوفـــرة لتفادي الانكمـــاش، لكن أي حل 

سيتطلب إصلاحات جذرية.
واقتـــرح قديديـــر تخفيـــض معدلات 
فائدة، مع استقطاب الأموال المتداولة في 
القطاع غير الرســـمي وخفض الضرائب 
اعتمادا على عدد فـــرص العمل الجديدة 

التي يتم خلقها.
ودعـــا إلـــى إطـــلاق مشـــاريع كبرى 
مثل اســـتخدام الصحراء لبنـــاء مناطق 
تحتيـــة  بنيـــة  مـــع  زراعيـــة  صناعيـــة 
للتجهيز، بالإضافة إلى توســـيع شـــبكة 
الســـكك الحديدية إلى الجنوب، وكل ذلك 

باستخدام القوى العاملة المحلية المؤهلة.
واعتـــرف مبتـــول بـــأن المحروقـــات 
الرئيســـي  الإيـــرادات  مصـــدر  ســـتبقى 
للســـنوات الخمـــس أو العشـــر القادمة، 
مشـــيرا إلى أن خطة الخـــروج من الأزمة 
الاقتصادية يجب أن تســـتند إلى حوكمة 
جديـــدة ولا مركزية، تعتمد على خمســـة 

أقطاب اقتصادية جهوية.
الدولـــة  بـــين  ”تكافـــل  إلـــى  ودعـــا 
والمواطنـــين يضم المســـؤولين المنتخبين 
والشركات والبنوك والجامعات والمجتمع 
المدني من أجـــل محاربـــة البيروقراطية 

التي تشل البلد“.
وتواجه الجزائر أزمة ســـيولة حادة 
كشـــفها بوضوح اضطـــرار مكاتب بريد 
فـــي العديد مـــن مناطق البـــلاد، إلى دفع 
مســـتحقات عملائها بواسطة النقود من 

فئـــة 50 و100 و200 دينار جزائري نتيجة 
افتقادها للســـيولة المالية وللنقص الحاد 

للأوراق المالية.

للســــيولة  اللافتــــة  النــــدرة  وأثــــارت 
المالية في مراكــــز البريد وعدد من البنوك 
التجارية، جــــدلا محتدما حول الأســــباب 
والخلفيات الحقيقية للظاهرة التي حملت 
نذر انفجار اجتماعي، مما حمل الحكومة 

على عقد لقاء طارئ.
كان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد قد 
ذكر إثر ذلك أن ”مكاتب البريد التي تضم 

22 مليون زبون، تشـــهد ضغطا ملحوظا 
خلال المناســـبات والأعيـــاد الدينية وأن 
البريد دفع ما يقدّر بـنحو 400 مليار دينار 
خلال الأســـابيع الأخيرة، وأن التنســـيق 
العملي بين المصارف والبريد بات حتميا 

لتغطية مثل هذه الحالات“.
ولكن المســـألة أخذت أبعـــادا أخرى، 
بعدما قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فتـــح تحقيـــق حـــول ما أســـماه 
بـ“تراكمات الأيام الأخيرة“، وعلى رأسها 
نقـــص الســـيولة، مـــا يعنـــي أن الأمر لا 
يقتصـــر على البعـــد الاقتصادي، خاصة 
وأن رئيـــس الحكومـــة جراد، كشـــف عن 
وجود ”عرقلة متعمدة لتوفير الســـيولة 
فـــي بعـــض المكاتـــب والمراكـــز البريدية 
لأغراض تســـتهدف تأليب الشـــارع ضد 

السلطات“.

 بدمينســتر (لولايا ت المتحــدة) - أعلن 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب خطة 
تحفيز جديدة لفائدة الأميركيين لتعويض 
البطالــــة وتخفيــــف أعبــــاء الأجــــور فــــي 
محاولــــة للتخفيف من تبعات الوباء التي 
تواصــــل اســــتنزاف الوظائــــف، غيــــر أن 
الخطــــوة ووجهت بانتقــــادات لتعارضها 
مع مبادئ ضبط الإنفاق داخل الكونغرس.

وفـــي ظل غيـــاب اتفاق فـــي الكونغرس، 

كشـــف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الذي يواجـــه انتقـــادات لإدارتـــه لوباء 
كوفيـــد – 19، الســـبت عن خطـــة جديدة 
أصدرهـــا بمرســـوم رئاســـي، لمصلحـــة 
ملايـــين الأميركيـــين المهدديـــن بالطـــرد 
مـــن بيوتهم والذين يعانـــون من البطالة 

بسبب الوباء.
وقال ترامب فـــي مؤتمر صحافي في 
منتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر 

بولاية نيوغيرزي ”كفى. سننقذ الوظائف 
الأميركيـــة وســـنقدم المســـاعدة للعمـــال 

الأميركيين“.
ووقع الرئيـــس الأميركي أربع وثائق 
تنـــص على تخفيـــف أعباء عـــن الأجور، 
وتمديـــد تعويـــض البطالـــة بقيمـــة 400 
دولار في الأســـبوع وحماية المستأجرين 
المهدديـــن بالطـــرد من بيوتهـــم وتأجيل 

تسديد قروض الطلاب.
وبينما يبدو عدد الإصابات بفايروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي طريقـــه لتجاوز 
الخمســـة ملايين، وبلغ عدد الوفيات 160 
ألفا، كان البيت الأبيض والديمقراطيون 
مفاوضات  أســـبوعين  منـــذ  يخوضـــون 
لدعـــم واســـعة  خطـــة  إلـــى  للتوصـــل 

الاقتصاد.
ولكـــن قبل أقل من ثلاثة أشـــهر على 
الانتخابات الرئاسية وبينما انتهت مهلة 
الإجراءات الأولى في 31 يوليو، لم تسفر 

هذه المناقشات عن أي نتيجة.
وأكد ترامب الذي يتقدم عليه خصمه 
الديمقراطي جو بايدن في اســـتطلاعات 
الـــرأي، أن قراره تجـــاوز الكونغرس عبر 
توقيع هذه الأوامر الرئاســـية، سيســـمح 

”بتوزيع الأموال بسرعة“.
فـــي الواقع، ســـتواجه هـــذه الأوامر 
اعتراضات في القضـــاء على الأرجح لأن 
الكونغرس، حســـب الدســـتور الأميركي، 
هـــو المخـــول لاتخـــاذ معظـــم القـــرارات 

المتعلقة بالميزانية.
ووصف بايدن الخطة بأنها ”سلسلة 
مـــن أنصـــاف الإجـــراءات“. وقـــال إنها 
”محاولـــة جديـــدة وقحـــة للتهـــرب مـــن 
المســـؤولية“. ورأى أن البلاد تحتاج إلى 
”قائد حقيقي“ قـــادر على التفاوض حول 

اتفاق مع الكونغرس.

والقرارات التـــي اتخذها بحد ذاتها 
غير واضحـــة. فأحد الوعود الأساســـية 
التي أطلقها الرئيس هو تمديد المساعدة 
الممنوحة للعاطلين عن العمل حتى نهاية 
العام، إلى جانب الأموال المخصصة لكل 

ولاية.
ولم يكن تمديد هذا التعويض الذي منع 
وقوع العديد من الأســـر في الفقر، موضع 
نقاش في الكونغـــرس، بل قيمته هي التي 
كانت واحدة من نقاط الخلاف الأساســـية. 
فقد اقترح الجمهوريون خفضها إلى مئتي 
دولار بينمـــا يريـــد الديمقراطيـــون إبقاء 

قيمتها على 600 دولار.
وأعلـــن ترامب أن المبلـــغ المخصص 
هو 400 دولار، لكـــن هذا المبلغ قد يصبح 
فـــي نهاية المطـــاف 300 دولار، لأن الدولة 
الفيدرالية لا تدفع سوى 75 في المئة منها 
وعلـــى الولايات تســـديد الــــ25 في المئة 

المتبقية.

أمـــا الإجـــراء الثانـــي فينـــصّ على 
تخفيـــف الأعبـــاء عن أجـــور الأميركيين 
التـــي لا تتجاوز مئة ألف دولار ســـنويا. 
وقـــال ترامـــب ”إذا فـــزت فـــي الثالـــث 
مـــن نوفمبر المقبـــل، فأنوي إلغـــاء هذه

الأعباء“.
وهذا الإجراء الـــذي يعارضه العديد 
من الجمهوريين والديمقراطيين لا يؤدي 
سوى إلى تأجيل دفع هذه الضرائب، ولا 

يلغيها.

وكلف ترامب أيضا وزارتي الإسكان 
والصحـــة ومركـــز مكافحـــة الأمـــراض 
”التأكد من تمكن المســـتأجرين وأصحاب 
الأملاك مـــن البقاء في بيوتهـــم“، بينما 
ينص الإجراء الرابع على تعليق تســـديد 
قروض الطلاب حتى نهاية العام وخفض 

معدل الفائدة إلى الصفر.
الديمقراطيـــة  المعارضـــة  وكانـــت 
تمارس ضغوطا من أجل خطة مســـاعدة 
هائلـــة بقيمـــة ثلاثـــة آلاف مليـــار دولار 
لتحفيـــز الاقتصاد وإعـــادة تمويل جهاز 
البريـــد الأميركي فـــي الوقت المناســـب 
المساعدة  وتمديد  الرئاسية،  للانتخابات 
بقيمة 600 دولار أســـبوعيا للعاطلين عن 

العمل.
خطـــة  الديمقراطيـــون  ويرفـــض 
الجمهوريين التي تبلغ قيمتها ألف مليار 
دولار وانتقدوا خطـــوة ترامب في قيامه 
بعمـــل تنفيـــذي ”غير دســـتوري“ لإغاثة 
العاطلـــين عن العمل، وحثوا الإدارة على 
العـــودة إلـــى المفاوضـــات للتوصل إلى 

قانون في الكونغرس.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســـي إن ”التوجيهـــات الأربعة التي 
أصدرهـــا ترامـــب، وهـــي ثلاثـــة أوامر 
تنفيذيـــة ومذكـــرة، ستفشـــل في تحقيق 
النتائـــج المطلوبة لدعـــم الاقتصاد، الذي 
يعاني من أشـــد تباطؤ يتعـــرض له منذ 

الحرب العالمية الثانية“.
وقالت بيلوســـى لشبكة فوكس نيوز 
الأحد، ”ما فعله الرئيس لا يحقق حتى ما 
الذي سعى لتحقيقه“، معتبرة أن الأوامر 
التـــي أصدرهـــا ضعيفة للغايـــة وتبدو 

جيدة فقط على الورق.
وبما أن الكونغرس يتحكم في سلطة 
الإنفاق في الولايات المتحدة، فإن ســـلطة 

ترامب محدودة بشـــأن الخطـــوات التي 
يمكن أن يتخذها بعدما فشـــل المشرعون 
فـــي التوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن حزمة 

تحفيز جديدة.
وتوفـــر الأوامـــر التنفيذيـــة إعانات 
بطالـــة معززة وإعفاء من ســـداد قروض 
لعمليـــات  اتحاديـــا  وحظـــرا  الطـــلاب، 
الإخـــلاء والطـــرد مـــن المســـاكن، فضلا 
علـــى الضرائـــب  بعـــض  تعليـــق  عـــن 

 الرواتب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الأحد 
عن وزير الخزانة ســـتيفن منوشين قوله 
إنه ”مستعد للاستماع إلى أي عرض من 
الديمقراطيين للتخفيف من آثار فايروس 
كورونا“، بينما قالت بيلوسي إنها تأمل 
فـــي اســـتئناف المفاوضـــات مـــع البيت 

الأبيض قريبا.
ولم يقدم المســـؤولان تاريخا محددا 
لاســـتئناف المحادثـــات خـــلال مقابلات 
تلفزيونيـــة بعد يوم مـــن توقيع الرئيس 

ترامب الأوامر التنفيذية.
وقالـــت بيلوســـي رئيســـة مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركي فـــي برنامج ”فوكس 
يجب أن نصل إلى اتفاق،  نيوز صنداي“ 
يجـــب أن نتقابل في منتصـــف الطريق. 
وفي برنامج ”حالة الاتحاد“ على شـــبكة 
”سي.أن.أن“ قالت ”بالتأكيد، هناك مجال 

للتوصل إلى حل وسط“.

تداعيات كورونا تدخل الاقتصاد الجزائري في دوامة الخطر

ترامب يعلن خطة تحفيز لدعم الأميركيين المهددين بفقدان الوظائف

تسارع تهاوي نسبة النمو وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم

خطوة الرئيس الأميركي تثير جدلا في الكونغرس حول صلاحيات ضبط سياسة الإنفاق

ــــــري في دوامة الخطر  ســــــارع فايروس كورونا فــــــي إدخال الاقتصاد الجزائ
المحدق نظرا للمؤشرات المفزعة الأخيرة التي ظهرت في ارتفاع نسبة التضخم 
وانخفاض قيمة الدينار بفعل توقف نشــــــاط القطاعات المنتجة في وقت يكافح 

فيه البلد تراجع عائدات النفط.

أثار قــــــرار ترامب بمنح الأميركيين المهددين بفقــــــدان وظائفهم دعما ماليا 
للتخفيف من تبعات الإغلاق الاقتصادي، جدلا كبيرا داخل مجلس الشيوخ 
الأميركي الذي اعتبر الخطوة غير دستورية وتتنافى مع صلاحيات ترامب 

في ما يتعلق بسياسة الإنفاق التي يضبطها الكونغرس.

خروج الوضع عن السيطرة

شوارع تعج بالعاطلين عن العمل

مرسوم رئاسي غير 

دستوري لن يدعم 

الاقتصاد

نانسي بيلوسي

مؤشرات اقتصادية خطيرة

● انخفاض الناتج الداخلي بنسبة  

   3.9 في الربع الأول من 2020

● اقتراب نسبة البطالة 

   من 15 في المئة خلال يوليو 2020

الجزائر تعيش وضعا 

اقتصاديا صعبا غير 

مسبوق

عبدالعزيز جراد

400
دولار في الأسبوع قيمة تعويض 

البطالة لفائدة المهددين 

بفقدان وظائفهم


